
جملة من الروايات الفقهية المعارضة للعقل
يحيى محمد

إن من أمثلة الروايات الفقهية المعارضة للعقل ما ورد حول دية اصابع المرأة بما يعرف بصحيحة
ابان بن تغلب، حيث روى عن الإمام الصادق قوله بأن دية قطع اصبع واحد من أصابع المرأة هي
عشر من الإبل، وقطع اصبعين منها هي عشرون من الإبل، وقطع ثلاث اصابع منها يكون ثلاثين،

أما قطع اربع اصابع فديته عشرون من الإبل. وبحسب الرواية ان ابان الذي كان حاضراً عند الإمام
الصادق تعجب وقال: يا سبحان الله يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون ويقطع اربعاً فيكون عليه
عشرون؛ ان هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله، ونقول: الذي جاء به شيطان. فأجابه

الصادق بالقول: مهلاً يا ابان ان هذا حكم رسول الله، ان المرأة تقابل - وفي رواية تعاقل -
الرجل إلى ثلث الدية، فاذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. يا ابان انك اخذتني بالقياس..

والسنة اذا قيست محق الدين[1].

ومع أن في هذا الحديث مفارقة باعتباره يتضمن تخفيف الدية رغم تضاعف حجم الجرم دون
سبب معقول، إلا أن فقهاء الإمامية أوردوه وما يتضمنه من حكم دون تشكيك[2]، وذلك اذا ما

استثنينا السيد الخوئي في (مصباح الاصول) حيث قدّم عدداً من المناقشات حوله، كان أهمها
أنه اعتبره ضعيف السند ولا يمكن الإعتماد عليه[3]. لكن تلميذه محمد تقي الحكيم استدرك

وقال: (بلغنا ان الاستاذ عدل عن تضعيف الرواية لثبوت صحتها لديه، ولم تسعني مراجعته
للتأكد من ذلك)[4].

وقد علّق المرحوم محمد جواد مغنية على هذا الحديث بالقول: أنه (صريح في أن عقولنا لا
تدرك لهذا الحكم سراً وأنه تعبدي محض)[5]. وكذا اعتبره الاستاذ المظفر من الشرعيات

المحضة أو التعبديات[6]، وقال في تبريره: (إنما الذي وقع من ابان قياس مجرد لم يكن مستنده
فيه الا جهة الأولوية، إذ تصور - بمقتضى القاعدة العقلية الحسابية - أن الدية تتضاعف بالنسبة

بتضاعف قطع الاصابع، فإذا كان في قطع الثلاث ثلاثون من الإبل فلا بد أن يكون في قطع
الأربع أربعون، لأن قطع الأربع قطع شرعاً فيما يبلغ ثلث الدية فما زاد، وهي مائة من الابل)[7].

كما سبق ان علّق عليه الشيخ مرتضى الانصاري (المتوفى سنة 1281هـ) بقوله بأن الرواية (وان
كانت ظاهرة في توبيخ ابان على رد الرواية الظنية التي سمعها في العراق بمجرد استقلال عقله

بخلافه أو على تعجبه مما حكم به الإمام عليه السلام، من جهة مخالفته لمقتضى القياس، الا ان
مرجع الكل إلى التوبيخ على مراجعة العقل في استنباط الاحكام. فهو توبيخ على المقدمات

المفضية إلى مخالفة الواقع. وقد اشرنا، هنا وفي اول المسألة، إلى عدم جواز الخوض
لاستكشاف الأحكام الدينية في المطالب العقلية والاستعانة بها في تحصيل مناط الحكم
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والانتقال منه اليه على طريق اللمّ، لأن انس الذهن بها يوجب عدم حصول الوثوق بما يصل اليه
من الأحكام التوقيفية، فقد يصير منشأً لطرح الامارات النقلية الظنية، لعدم حصول الظن له منها

بالحكم. وأوجب من ذلك ترك الخوض في المطالب العقلية النظرية لإدراك ما يتعلق بأصول
الدين، فإنه تعريض للهلاك الدائم والعذاب الخالد)[8].

وورد ما يماثل الحديث المذكور في المصادر السنية، حيث التزم به جماعة من فقهاء التابعين
وبعض ائمة المذاهب الأربعة ونسبوه إلى الرسول (ص). إذ جاء ان المالكية والحنابلة يرون ان

دية جراح المرأة كدية جراح الرجل فيما دون ثلث الدية الكاملة، فإن بلغت الثلث أو زادت عليها
رجعت إلى نصف دية الرجل. حتى روى النسائي بهذا الصدد عن النبي قوله: (عقل المرأة مثل

عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها)[9]. واورد الإمام مالك في موطئه حواراً بين سعيد بن
المسيب وربيعة بن ابي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، إذ سأل ربيعة سعيداً عن مقدار الدية

فيما لو قطع رجل ثلاثاً من اصابع المرأة؟ فأجابه سعيد ان فيها ثلاثين من الإبل، وسأله عن مقدار
الدية فيما لو قطع اربعاً، فأجاب أن فيها عشرين، فقال له ربيعة حين عظم جرحها واشتدت

مصيبتها نقص عقلها! فرد عليه ابن المسيب: أعراقي انت؟ فقال: بل عالم متثبت، أو جاهل
متعلم، فقال له سعيد: إنها السنة يا ابن أخي[10].

مع هذا فإن هذا الحكم لم يستسغه الحنفية والشافعية الذين رأوا ان الجناية على ما دون النفس
[11]. وعلّق الشافعي على محاورة ربيعة وابن في المرأة تقدر بحسب ديتها، لذلك تكون الدية نصفاً

المسيب الآنفة الذكر بقوله: (كنا نقول به ثم وقفت عنه وانا اسأل الله الخيرة لأنا نجد من يقول
السنة ثم لا نجد نفاذاً بها عن النبي (ص) والقياس أولى بنا فيها)[12].

ويلاحظ من كل ما سبق ان الفقهاء، سواء في الساحة الشيعية أو السنية، لم يحتكموا إلى
الوجدان العقلي إزاء مضمون الرواية الآنفة الذكر رغم أنها من الآحاد التي لا تفيد علماً، وانها
تتعارض تعارضاً قطعياً مع مبادئ الحقوق الطبيعية والعدالة التي هي على رأس الثوابت العقلية

ومقاصد التشريع.

ومثل ذلك يمكن القول بصدد عدد من الفتاوى التي تتعارض مع العقل، كفتوى جماعة من
الفقهاء بكراهة التعامل مع بعض الاقوام والاجناس؛ كما في البيع والشراء والتزويج، بحجة أنهم
من الجن، مثل الأكراد[13]، استناداً إلى نص الحديث الذي لا يتفق مع منطق العقل والواقع ولا

مع مبادئ التشريع ومقاصده[14].

ومثلها الفتوى التي تقول إن ولد الزنا كافر، والتي صرح بها جماعة من الفقهاء. وقديماً قال ابن
ادريس الحلي في (السرائر): لا خلاف بين اصحابنا في ان ولد الزنا كافر[15]. واتبعه في هذا

القول العلامة الحلي في (مختلف الشيعة)[16]. لكن الفاضل الآبي صرح في (كشف الرموز) بأن
المسألة على قولين، إذ قال أكثر الفقهاء بأن ولد الزنا كافر[17]. وكذا جاء عن الفقهاء بأن ولد

الزنا لا خير فيه وأنه شر الثلاثة[18]، وأنه لا تقبل شهادته ولا تجوز امامته، تبعاً لعدد من الروايات.
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كما قال أكثر فقهاء الإمامية بأن ولد الكافر نجس تبعاً لأبويه باعتبارهما نجسين بسبب الكفر[19]،
وكذا القول أنه كافر ايضاً[20]. وقال محمد بحر العلوم في (بلغة الفقيه): (ولد الكافر يتبع ابويه

في الكفر والنجاسة؛ اجماعاً مصرحاً به في كلام جماعة، وهو الحجة)، واستشهد على ذلك
ببعض الروايات عن الأئمة الاطهار[21].

ولا شك أن هذا الحكم لا يُقبل عقلاً ووجداناً، إذ لا ذنب للولد في كفر أبويه أو نجاستهما، وهو
يتصادم مع المقاييس الشرعية، مثل قاعدة عدم الوزر: ((ولا تزر وازرة وزر أخرى)). فضلاً عن
أن الكافر الكتابي طاهر بلا أدنى شك، بدلالة ان الله تعالى أجاز الزواج من الكتابيات كما في
قوله تعالى: ((اليوم أُحلّ لكم الطيبات وطعام الذين أُوتوا الكتاب حِلٌّ لكم وطعامكم حِلٌّ لهم
والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم)) المائدة5/، ولا

يتسق الحال بين التنجيس وبين المعاشرة الزوجية بكل ما فيها من ملابسات معنوية وحسية[22].

ومن المعاصرين من ناقش هذا الحكم، كما هو الحال مع المحقق الخوئي وتلميذه الصدر، فمثلاً
ناقش الخوئي الروايات المتعلقة بالحكم مثل صحيحة عبد الله بن سنان - وغيرها - التي

تتضمن بأن أولاد الكفار يدخلون النار مثل آبائهم، فقال: (لا يخفى ان هذه الأخبار مخالفة
للقواعد المسلمة عند العدلية، حيث أن مجرد علمه تعالى بإيمان أحد أو كفره لو كان يكفي في
صحة عقابه أو ترتب الثواب عليه لم تكن حاجة إلى خلقه بوجه، بل كان يدخله في النار أو في

الجنان من غير ان يخلقه.. الا أنه سبحانه خلق الخلق ليتم عليهم الحجة ويتميز المطيع من
العاصي، ولئلا يكون للناس على الله حجة، وعليه كيف يمكن تعذيب ولد الكافر مادام لم يعص
الله خارجاً. فهذه الأخبار غير قابلة للاستدلال في المقال، ولا مناص من تأويلها.. وعليه فلا دليل

على نجاسة ولد الكافر سوى الاجماع والتسالم القطعيين المنقولين عن اصحابنا..). ثم أنه
تحفّظ من تمامية هذا الاجماع، واعتبر ان التوقف والمناقشة في نجاسة ولد الكافر له مجال

واسع[23].

ومثل ذلك الفتوى التي ترى جواز استباق مقاتلة المشركين والكافرين لأجل العقيدة دون اعتداء.
وكذا اشتراط العصمة عند البعض، والنسب القرشي في الحكم السياسي لدى البعض الآخر.

وعلى هذه الشاكلة عدد من الفتاوى المتعلقة بالنساء، مثل النهي عن تعليمهن الكتابة وسورة
يوسف وتركهن بلّهاً[24]، وأنه يقطع الصلاة كل من المرأة والحمار والكلب الاسود[25]. وأنه لا

يجوز قبول شهادة النساء في الأمور المالية مهما كان عددهن ما لم يكن معهن شاهد من الرجال،
كالذي يقول به أبو بكر الهمذاني وغيره[26]. وجاء عن الفخر الرازي أن الأصل في غرض تكليف
النساء هو أن تنقاد للزوج وتمتنع عن المحرم، حيث أنها على رأيه مخلوقة كخلق الدواب والنبات

وغير ذلك من المنافع التي يستمتع بها الرجال[27].

ومثلها ما جاء حول بيع أمهات الأولاد، حيث ذهبت الظاهرية، خلافاً لجمهور الفقهاء واكثر
التابعين، إلى جواز بيعهن، واحتجوا على ذلك بما روي عن جابر أنه قال: كنا نبيع أمهات الأولاد
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على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وصدر من خلافة عمر، ثم نهانا عمر عن بيعهن. وقال ابن
رشد الحفيد: ان من الثابت عن عمر أنه قضى بأن لا تباع أم الولد، وأنها حرة من رأس مال

سيدها إذا مات. وروي عنه قوله في الاحتجاج عن عدم بيع أمهات الاولاد: (خالطت لحومنا
لحومهن، ودماؤنا دماءهن). وقد احتج ابن رشد على هذا الرأي بقول النبي: إنما بعثت لأتمم

مكارم الأخلاق، وليس من مكارم الأخلاق أن يبيع المرء أم ولده[28].

وأخيراً الفتاوى التي تجمد على إمضاء الكثير من الأحكام الشرعية دون مراعاة للمقاصد
والوجدان العقلي، مثل الأحكام المتعلقة بتحريم الرسم والنحت لكل ما فيه روح من الحيوان

والإنسان، وتحريم سفر المرأة بغير محرم مطلقاً. ومثلها الأحكام المناطة بفرض الجزية والصغار
على أهل الكتاب، وأحكام الرق وتقسيم الغنائم على المجاهدين، ووجوب الضعفية في القتال،
وإعداد رباط الخيل، وحصر موارد الزكاة في المحاصيل الأربعة أو الأشياء التسعة، والمراهنة في

السبق للصور الثلاث المعروفة، وحريم الأرض، والفتوى الخاصة بالعورات الثلاث... الخ.
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ص.84 والحدائق الناضرة، ج18، ص.40 وعلي الطباطبائي: رياض المسائل، ج1،  ص.520

وجواهر الكلام، ج22، ص.457 والخوانساري: جامع المدارك، ج3، ص.137 والصدوق:
علل الشرائع، ج2، ص.244 ومن لا يحضره الفقيه، ج3، ص.164 والطوسي: تهذيب

الأحكام، ج7، ص.405 وابن ابي جمهور الأحسائي: عوالي اللئالي، ج3، ص.302 وأبو الفتح
الكراجكي: معدن الجواهر، ص.71

ثم ان الفقهاء لم يكترثوا بمشكلة اعتبار الأكراد من الجن، بل اخذوا ما في الروايات وسلموا بها،
باستثناء بعض مشايخ البحراني حيث ذكر بأنه ربما يأول أنهم من الجن لسوء أخلاقهم وجبلتهم

أشباه الجن، فكأنهم منهم كشف الغطاء عنهم (الحدائق الناضرة، ج18، ص41، وجامع
المدارك، ج3، ص.(137 كذلك ان بعض المعاصرين أخذ يوجه ما جاء في الأكراد بأن )المراد

بهم ليس هو من يتكلم بلغة الاكراد، بل الظاهر ان المراد بهم - كما عن الخوزي - هو الجيل
المعهود منهم في صدر الإسلام، وان شئت قلت: ان المراد بالاكراد القوم المطاردون الراحلون
من مكان إلى مكان، وعلة الكراهة حينئذ لعلها التعرب والبعد عن الفقه والمسائل والأحكام)

(محمد صادق الروحاني: فقه الصادق، مؤسسة دار الكتاب، قم، الطبعة الثالثة، 1414هـ،
المعجم الفقهي الالكتروني، ج15، ص.(170 ونرى ان هذا التوجيه متأثر بفعل ضغوط الواقع

الحالي، لذا لم يرد عن القدماء شيء يذكر بهذا الخصوص.

[14] وعلى هذه الشاكلة وردت أحاديث تمنع من التزاوج مع عدد من الأقوام بحجة ان لهم أرحاماً

تدل على غير الوفاء، أو أنه ليس فيهم نجيب (لاحظ: الحر العاملي: وسائل الشيعة، تحقيق ونشر
مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، قم، الطبعة الاولى،1412هـ، ج20، ص.(82 وعادة ما يتعامل

الفقهاء مع مثل هذه القضايا باعتبارها حقيقية مطلقة وليست خارجية رهن السياق الظرفي
الخاص، مما يتسق ومقولة الحقائق الخفية التي نقدناها.

[15] السرائر، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، الطبعة الثانية، 1411هـ،

المعجم الفقهي الالكتروني، ج2، ص.353

[16] الحلي: مختلف الشيعة، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، الطبعة
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الاولى، 1415هـ، المعجم الفقهي الالكتروني، ج5، ص.235

[17] ابو علي الحسن الآبي: كشف الرموز في شرح المختصر النافع، مؤسسة النشر الإسلامي

التابعة لجماعة المدرسين، قم، الطبعة الاولى، 1410هـ، المعجم الفقهي الالكتروني، ج2،
ص.524

[18] حيث روي عن الإمام الصادق (ع) أنه قال: (يقول ولد الزنا: يارب ما ذنبي، فما كان لي في

أمري صنع؟ قال: فيناديه مناد فيقول: أنت شر الثلاثة؛ أذنب والدك فنبتَّ عليهما، وانت رجس
ولن يدخل الجنة الا طاهر) (عن: عبد الاعلى السبزواري: مهذب الأحكام في بيان الحلال

والحرام، مؤسسة المنار، قم، 1413هـ، ج1، ص.(381 وروي في المصادر السنية أنه بلغ عائشة
ان ابا هريرة يقول: ان رسول الله (ص) قال: لأن امتع بسوط في سبيل الله احب اليّ من ان اعتق
ولد الزنا، وان رسول الله قال: ولد الزنا شر الثلاثة.. فقالت عائشة: رحم الله أبا هريرة أساء سمعاً

فأساء إصابة، أما قوله: لأن امتع بسوط في سبيل الله احب الي من ان اعتق ولد الزنا، أنها لما
نزلت ((فلا اقتحم العقبة وما إدراك ما العقبة)) قيل: يا رسول الله: ما عندنا ما نعتق الا أن

أحدنا له جارية سوداء تخدمه وتسعى عليه، فلو أمرناهن فزنين فجئن بالأولاد فاعتقناهم، فقال
رسول الله: لأن امتع بسوط في سبيل الله احب الي من ان أمر بالزنا ثم اعتق الولد. واما قوله: ولد
الزنا شر الثلاثة فلم يكن الحديث على هذا، إنما كان رجل من المنافقين يؤذي رسول الله (ص)
فقال: من يعذرني من فلان؟ قيل: يا رسول الله مع ما به ولد زنا، فقال رسول الله (ص): هو شر
الثلاثة. والله يقول: ((ولا تزر وازرة وزر أخرى))... الخ (الحاكم النيسابوري: المستدرك على

الصحيحين، عن شبكة المشكاة الالكترونية، ج2، حديث .(2855

[19] الحدائق الناضرة، ج5، ص.201 ومحمد العاملي: مدارك الأحكام، مؤسسة آل البيت، الطبعة

الاولى، قم، 1410هـ، المعجم الفقهي الالكتروني، ج2، ص.298 وفقه الإمام جعفر الصادق،
ج1، ص.35

[20] الطوسي: الخلاف، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، الطبعة الاولى، 1417هـ، المعجم الفقهي

الالكتروني، ج3، ص.596

[21] محمد بحر العلوم: بلغة الفقيه، شرح وتعليق محمد تقي آل بحر العلوم، نشر مكتبة الصادق،

طهران، الطبعة الرابعة، 1403هـ ـ1984م، المعجم الفقهي الالكتروني، ج4، ص.213
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[22] مع هذا اعتبر السيد الخوئي ان البحث عن نجاسة ولد الكافر وطهارته لا يتوقف على القول

بنجاسة أهل الكتاب، بل البحث يجري حتى على القول بطهارتهم، لأن الكلام حينئذ يقع في
من يولد من المشرك (الخوئي: كتاب الطهارة، ضمن التنقيح في شرح العروة الوثقى، دار

الهادي، قم، الطبعة الثالثة، 1410هـ، المعجم الفقهي الالكتروني، ج2، ص.(64 مما يعني أنه
لو ثبتت طهارة أهل الكتاب لاضطر الفقهاء إلى تقييد وتخصيص لفظي الكافر والكفار الواردين

في الروايات وحملهما على المشركين فحسب.

[23] كتاب الطهارة، ج2، ص65ـ.67 كما لاحظ: محمد باقر الصدر: بحوث في شرح العروة

الوثقى، مطبعة الاداب، النجف، المعجم الفقهي الالكتروني، ج3، ص296 وما بعدها.

[24] حيث روي عن الإمام الصادق قوله: لا تنزلوا النساء الغرف ولا تعلموهن الكتابة ولا

تعلموهن سورة يوسف، وعلموهن المغزل وسورة النور (وسائل الشيعة، ج20، ص.176-177
والنوري: مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت لاحياء التراث،

بيروت، الطبعة الثانية، 1409هـ ـ1988م، ج4، الحديث الأول من باب استحباب تعليم النساء
سورة النور). وروي الحديث ايضاً عن النبي (ص) كما في المصادر السنية، واعتبره ابن

الجوزي حديثاً غير صحيح (ابن الجوزي: الموضوعات، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، نشر
المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، الطبعة الاولى، 1386هـ ـ1966م، المعجم الفقهي

الالكتروني، ج2، ص.(268 لكن في رواية أخرى عن النبي نهى فيها عن تعليم النساء سورة
يوسف، وقد صححها الحاكم النيسابوري في المستدرك (الزركشي: البرهان في علوم القرآن،

تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم، دار احياء الكتب العربية، القاهرة، الطبعة الاولى، 1377هـ،
المعجم الفقهي الالكتروني، ج3، ص.29 وانظر ايضاً: الشوكاني: نيل الاوطار، دار الجيل،

بيروت، 1973م، ج9، ص.(105

[25] صحيح مسلم، ج1، حديث 265ـ.266 وابن العربي: أحكام القرآن، تحقيق علي محمد

البجاوي، دار المعرفة، بيروت، ج4، ص.1606

[26] الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، ص.11 وانظر ايضاً: جواهر الكلام، ج14،

ص.400

[27] الفخر الرازي: التفسير الكبير، مكتب الإعلام الإسلامي، قم، الطبعة الثالثة، 1411هـ،

ج24، ص.110
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[28] ابن رشد الحفيد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار المعرفة، بيروت، الطبعة السابعة،

1405هـ ـ 1985م، ج2، كتاب أمهات الاولاد، ص395ـ.397
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